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الإجراءات الحديثة المتبعة أمام شرطة ونيابة الأحداث في القرار بقانون 
رقم )4( لسنة 2016 الفلسطيني بشأن حماية الأحداث ومدى ملاءمتها مع 

المعاييرالدولية

عبدالله ذيب محمود

كلية القانون - جامعة الاستقال

أريحا - فلسطين

تاريخ الاستلام: 23-10-2018                                           تاريخ القبول: 2019-01-31   

ملخص البحث: 

هنـاك مجموعـة مـن الإجـراءات الحديثـة التـي نـص عليها القـرار بقانـون الفلسـطيني رقم )4( 
لسـنة 2016 بشـأن حمايـة الأحـداث، والتـي يتـم اتباعهـا أمـام الشـرطة والنيابـة العامة فـي محاكمة 
الأحـداث الذيـن هـم فـي خاف مـع القانون، ومن هـذه الإجـراءات والمعاييرالحديثة مـا نصت عليه 
المـادة )15( مـن القـرار بقانـون رقـم )4( لسـنة 2016 بشـأن حمايـة الأحداث، من ضرورة إنشـاء 
شـرطة متخصصـة للأحـداث فـي كل محافظـة، كذلـك مـن الاجـراءات الحديثـة الواجـب اتباعهـا 
فـي محاكمـة الأحـداث، تخصيـص نيابـة متخصصـة للأحـداث، واسـتحداث مسـمى مرشـد حمايـة 
الطفولـة، وقـد كان فـي القانـون الأردنـي القديـم يسـمى )مراقـب السـلوك()1(، والذي أصبـح له دور 
فعـال سـواء أمـام نيابـة الأحـداث أو أمـام محكمـة الأحـداث، وكذلـك مـن الإجـراءات الحديثـة أمـام 
النيابـة والتـي جـاء بهـا القانـون الفلسـطيني الجديـد فهـي تتمثـل بضـرورة أن تأخـذ ملفـات الأحداث 
صفـة الاسـتعجال والسـرية، وأن يراعـى الوضـع الصحـي والنفسـي للحـدث، وضـرورة عـرض 
الوسـاطة، ومـا يمكـن أن تؤدي إليه من إيجابيات تؤثر في سـلوك الحـدث وحالته التربوية والصحية 
والنفسـية، والوسـاطة تمثـل اختصـارا لكثيـر من الإجـراءات القضائية، كذلك من الحقـوق التي جاء 
بهـا القانـون الفلسـطيني الجديـد المسـاعدة القانونيـة مـن خال ضرورة وجـود محامي للحـدث أثناء 
وجـوده فـي النيابـة بالإضافـة إلـى وجـود ولـي أمـره ومرشـد حمايـة الطفولـة، مـع الإشـارة إلى أن 
الطبيعـة القانونيـة لمفهـوم الحـدث قـد تغيرت عن السـابق، فقـد كان ينظر إلى الحـدث كمتهم في ظل 
القواعـد التقليديـة السـابقة، أمـا فـي ظـل القانون الجديـد فإنه ينظر إلـى الحدث كضحيـة وبحاجة إلى 

رعايـة لحمايتـه مـن خطـر الانحـراف، وهـو مـا يعـرف بالمصلحة الفضلـى للحدث. 

الكلمات الدالة: الأحداث، المحاكمة العادلة، العدالة الجنائية، نيابة الأحداث.

انظر نص المادة )1( من قانون إصاح الأحداث الأردني رقم )16( لسنة 1954.   )1(
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المقدمة:

جــاء القــرار بقانــون رقــم )4( لســنة 2016 بمجموعــة مــن القواعــد الإجرائيــة الحديثــة والتــي 
تســهم إلــى حــد كبيــر فــي مراعــاة ســن وطبيعــة الحــدث النفســية والعقليــة، فالحــدث كمــا عرفتــه 
المــادة الثانيــة مــن القــرار بقانــون رقــم )4( لســنة 2016 هــو الطفــل الــذي لــم يتجــاوز )18( ســنة 
مياديــة كاملــة وقــت ارتكابــه فعــا مجرمــاً، ومــن ثَــمَّ كان المشــرع الفلســطيني ســباقاً فــي إقــرار 
قواعــد إجرائيــة تحفــظ كرامــة الحــدث، وتراعــي طبيعتــه فــي جميــع الإجــراءات المتبعــة ســواء 

أمــام النيابــة العامــة، أو القضــاء. 

ــة  ــأن حماي ــنة 2016 بش ــم )4( لس ــون رق ــرار بقان ــه الق ــا تناول ــى م ــة عل ــتتركز الدراس وس
الأحــداث مــن قواعــد إجرائيــة حديثــة لــدى الشــرطة والنيابــة العامــة، ومــدى مواءمــة هــذه 
النصــوص مــع القواعــد والمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بالأحــداث مثــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 
ــن  ــة الأحــداث المجردي ــن لعــام 1985، وقواعــد الأمــم المتحــدة بشــأن حماي ــة بكي 1990، واتفاقي

ــام 1990.  ــم لع ــن حريته م

أهمية الدراسة: 

تتجلــى أهميــة الدراســة فــي محاولــة الوصــول الــى إجابــة تتعلــق بمــدى مطابقــة الإجــراءات 
المتبعــة أمــام الشــرطة ونيابــة الأحــداث مــع المعاييــر الدوليــة، وذلــك مــن خــال دراســة 
الإجــراءات الحديثــة الــواردة فــي القانــون الجديــد، حيــث أورد المشــرع الفلســطيني مجموعــة مــن 
المعاييرالحديثــة التــي تتعلــق بإجــراءات التحقيــق والمحاكمــة ومنهــا: عــرض الوســاطة ومــا يتعلــق 
بهــا مــن جوانــب قانونيــة يجــب علــى النيابــة العامــة اتباعهــا، إلــى غيــر ذلــك مــن المعاييــر والتــي 

ســيأتي عليهــا الباحــث تباعــا مــن خــال هــذه الدراســة. 

مشكلة الدراسة:

تتمحور مشكلة الدارسة في الإجابة عن السؤال التالي: 

مــا الإجــراءات الحديثــة أمــام الشــرطة والنيابــة العامــة والتــي تناولهــا القــرار بقانــون رقــم )4( 
ــة  ــة المتعلق لســنة 2016 والخــاص بالأحــداث؟ وهــل تتــاءم هــذه الإجــراءات مــع المعاييرالدولي

بمحاكمــة الأحــداث؟ 

أهداف الدراسة:

ــداث  ــرطة الأح ــام ش ــة أم ــراءات الحديث ــى الإج ــرف إل ــة التع ــى محاول ــة إل ــدف الدراس ته
ــتجواب  ــق والاس ــة بالتحقي ــة المتعلق ــراءات الحديث ــك الإج ــد، وكذل ــون الجدي ــي القان ــواردة ف وال
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أمــام النيابــة العامــة، ومحاولــة تحليــل هــذا القواعــد، والتأكــد مــن مــدى مطابقتهــا مــع الاتفاقيــات 
ــداث.  ــة الأح ــة بمحاكم ــة الخاص ــر الدولي والمعايي

منهج البحث:  

ــن خــال  ــارن، م ــل والمق ــي التحلي ــج الوصف ــى المنه ــة عل ــذه الدراس ــي ه ــد الباحــث ف اعتم
ــع  ــداث م ــة الأح ــأن حماي ــون بش ــرار بقان ــي الق ــواردة ف ــواد ال ــوص والم ــة النص ــل ومقارن تحلي
الاتفاقيــات الدوليــة مثــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل واتفاقيــة بكيــن، بالإضافــة إلــى الكتــب والدراســات 

ــوع.  ــة بالموض ذات العاق

خطة البحث:  

ــى النحــو  ــن تعقبهمــا خاتمــة عل ــاول  خطــة البحــث دراســة الموضــوع مــن خــال مبحثي تتن
الأتــي: 

المطلب الأول: الإجراءات الحديثة أمام الشرطة ومدى ماءمتها مع المعايير الدولية. 

الفرع الأول: الإجراءات المتبعة أمام الشرطة ومدى ماءمتها مع المعايير الدولية. 

الفرع الثاني: حقوق الأحداث أمام شرطة الأحداث ومدى ماءمتها مع المعاييرالدولية 

المطلب الثاني: الإجراءات الحديثة أمام النيابة العامة. 

الفرع الأول: الإجراءات المتبعة أمام نيابة الأحداث ومدى ماءمتها مع المعاييرالدولية. 

الفرع الثاني: حقوق الأحداث أمام نيابة الأحداث ومدى ماءمتها مع المعاييرالدولية. 

المطلب الأول: الإجراءات الحديثة أمام شرطة الأحداث ومدى ملاءمتها مع المعاييرالدولية. 

ــداث  ــة الأح ــأن حماي ــنة 2016 بش ــم )4( لس ــون رق ــرار بقان ــن الق ــى م ــادة الأول ــت الم عرف
»)الحــدث( علــى أنــه الطفــل الــذي لــم يتجــاوز ســنه )18( ســنة مياديــة كاملــة وقــت ارتكابــه فعــاً 
مجرمــاً، أو عنــد وجــوده فــي إحــدى حــالات التعــرض لانحــراف، ويحــدد ســن الحــدث بوثيقــة 
رســمية، فــإذا ثبــت عــدم وجودهــا يُقــدر ســنه بواســطة خبيــر تعينــه المحكمــة أو نيابــة الأحــداث 
حســب مقتضــى الحــال«، وياحــظ أن المشــرع الفلســطيني لــم يحــدد الحــد الأدنــى للســن للمحاكمــة 
ــاول  ــأن تن ــه اســتطرد فــي المــادة الخامســة مــن ذات القانــون ب الحــدث فــي هــذا التعريــف، إلا أن
ــى  ــون عل ــن ذات القان ــادة الخامســة م ــي الم ــص ف ــث ن ــة الحــدث، حي ــى لســن محاكم الحــد الأدن
أنــه »لا يســأل جزائيــاً مــن لــم يتــم الثانيــة عشــرة مــن عمــره وقــت ارتكابــه فعــاً مجرمــاً أو عنــد 
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وجــوده فــي إحــدى حــالات التعــرض لخطــر الانحــراف «)1(. 

ــل  ــوق الطف ــي حق ــب التطــورات المتســارعة ف ــاء ليواك ــه ج ــف أن ــذا التعري ــن ه وياحــظ م
ــي المــادة  ــي عرفــت الحــدث ف ــل والت ــوق الطف ــة حق ــات أبرزهــا اتفاقي ــج عنهــا مــن اتقاقي ومــا نت
الأولــى منهــا علــى أنــه »كل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة مــن عمــره ولــم يبلــغ ســن الرشــد«، 
ــاء  ــؤون قض ــا لإدارة ش ــة الدني ــدة النموذجي ــم المتح ــد الأم ــن قواع ــة م ــادة الثاني ــت الم ــا نص كم
الأحــداث علــى أن »الحــدث هــو الطفــل أو شــخص صغيــر الســن يجــوز بموجــب النظــم القانونيــة 
ــمَّ لا  ــغ«)2(، ومــن ثَ ــة مســاءلة البال ــف عــن طريق ــة تختل ــة مســاءلته عــن جــرم بطريق ذات العاق
ــى أن  ــة عشــرة مــن عمــره، مــع الإشــارة إل ــل عمــره عــن الثاني ــذي يق ــل ال ــة الطف يجــوز ماحق
هنــاك مجموعــة مــن الإجــراءات الحديثــة التــي منحهــا المشــرع للشــرطة المتخصصــة فــي متابعــة 
الأطفــال الذيــن هــم فــي خــاف مــع القانــون مــن لحظــة القبــض عليهــم وحتــى النطــق بالحكــم. 

ــة  ــى فرعيــن، الأول الإجــراءات الحديث ــى تقســيم هــذا المطلــب ال ــه ســيأتي الباحــث عل وعلي
أمــام الشــرطة ومــدى ماءمتهــا مــع المعاييرالدوليــة، أمــام الفــرع الثانــي فجــاء بعنــوان الاجــراءات 

المتبعــة أمــام الشــرطة ومــدى ماءمتهــا مــع المعاييرالدوليــة. 

الفرع الأول: الإجراءات المتبعة أمام الشرطة ومدى ملاءمتها مع المعاييرالدولية. 

ــذ الحكــم بعــددة مراحــل،  ــى تنفي ــوع الجريمــة حت ــذ لحظــة وق ــة من تمــر الإجــراءات الجزائي
وهــي مرحلــة جمــع الاســتدلالات بواســطة الضبطيــة القضائيــة والتــي تنحصــر مهمتهــا فــي البحــث 
ــذي تباشــره  ــي ال ــق الابتدائ ــة التحقي ــق، ومرحل ــع عناصــر التحقي ــا وجم ــم ومرتكبيه عــن الجرائ
ــة وإتمامــه،  ــة القضائي ــة عمــل الضبطي ــه مراقب ــة العامــة أو قاضــي التحقيــق، والغــرض من النياب
وجمــع القرائــن والأدلــة وتقريــر مــا إذا كان هنــاك محــل للمحاكمــة، ومرحلــة التحقيــق النهائــي فــي 

الجلســة )مرحلــة المحاكمــة( . 

هــذا ونصــت المــادة الأولــى مــن القــرار بقانــون رقــم )4( لســنة 2016 بشــأن حمايــة الأحــداث 
علــى تعريــف لشــرطة الأحــداث، حيــث عرفهــا المشــرع الفلســطيني علــى أنهــا »الشــرطة 

وهذا ما جاءت به المادة )24( من القرار بقانون رقم )19( لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم   )1(
)7( لسنة 2004م والتي نصت على ما يلي »تعدل المادة )67( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: لا 
تجوز المساءلة الجزائية للطفل الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره«، وبذات المعنى جاءت المادة )5( من القرار 
بقانون رقم )4( لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث حيث نصت على ما يلي»1. لا يسأل جزائياً من لم يتم الثانية 
عشرة من عمره وقت ارتكابه فعاً مجرماً أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض لخطر الانحراف. 2. مع 
مراعاة ما ورد في قانون الطفل النافذ، يعتبر معرضاً لخطر الانحراف الطفل الذي تقل سنه عن )12( سنة إذا 

حدثت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، وتتم إحالته لمرشد حماية الطفولة لمتابعته«. 

عوين، زينب أحمد: قضاء الأحداث )مقارنة دراسة( ، ط1، دار الثقافة، عمان، )200، ص10.   )2(
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المختصــة بأعمــال جمــع الاســتدلالات والضبــط القضائــي بقضايــا الأحــداث والأطفــال المعرضيــن 
لخطــر الانحــراف«، وياحــظ مــن هــذا النــص عمــل شــرطة الأحــداث يتعلــق بجمــع الاســتدلالات 
والضبــط القضائــي، وهــو مــا جــاء مطابقــا لنــص المــادة )19( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
رقــم ))( لســنة 2001م والتــي نصــت علــى مــا يلــي: »1 -  يتولــى أعضــاء النيابــة العامــة مهــام 
ــى  ــرة اختصاصــه. 2 -  يتول ــي دائ ــط كل ف ــوري الضب ــى مأم ــي والإشــراف عل ــط القضائ الضب
مأمــور الضبــط القضائــي البحــث والاســتقصاء عــن الجرائــم ومرتكبيهــا وجمــع الاســتدلالات التــي 

تلــزم للتحقيــق فــي الدعــوى«. 

ــة وهــي  ــي تســبق عــادة الدعــوى الجنائي ــك المراحــل والت ــى تل ــة الاســتدلال هــي أول ومرحل
ــت  ــي تثب ــة الت ــة المادي ــر والأدل ــع العناص ــع وتجمي ــدأ بتتب ــة تب ــذه المرحل ــا، فه ــدة له ــر ممه تعتب
وقــوع الفعــل الإجرامــي بالإضافــة إلــى عمــل التحريــات الضروريــة والازمــة عــن مرتكبــه كــي 
تســتطيع النيابــة العامــة توجيــه تحقيقهــا  بالشــكل الــذي يصــل بهــا إلــى الحقيقــة المنشــودة، فمجــرد 
علــم مأمــور الضبــط بوقــوع الجريمــة ســواء كانــت بنــاء علــى بــاغ أو شــكوى أو تحريــات أوجــب 
عليــه القانــون بتجميــع الاســتدلالات الازمــة للتحقيــق، وهــذه مــن أهــم الوظائــف المنوطــة برجــال 
الضبطيــة القضائيــة، والاســتدلالات المقصــود بهــا هنــا كل العناصــر والقرائــن والأدلــة الازمــة 
والتــي مــن شــأنها تســهيل التحقيــق وهــذا يعنــي إجــراء المعاينــات وســماع الشــهادات والاســتعانة 
ــم،  ــاء وغيره ــتعينوا بالأطب ــم أن يس ــا له ــم كم ــألوا المته ــم أن يس ــم وله ــماع أقواله ــراء وس بالخب
بالإضافــة إلــى تصويــر الحــادث والتحفــظ علــى المضبوطــات، كمــا ويجــب علــى مأمــور الضبــط 
القضائــي القيــام بهــذه الواجبــات حتــى ولــو كانــت النيابــة العامــة قــد تولــت إجــراء التحقيــق بنفســها 
فعمــل النيابــة العامــة ليــس مــن شــأنه أن يعيــق مأمــوري الضبــط القضائــي عــن القيــام بواجباتهــم 

التــي فرضهــا عليهــم المشــرع)1(. 

وتجــدر الإشــارة الــى أن فكــرة إنشــاء شــرطة خاصــة بالأحــداث بــرزت علــى الصعيــد 
الدولــي منــذ عــام 1947م عندمــا بــادرت منظمــة الشــرطة الدوليــة )الإنتربــول( إلــى إنشــاء شــرطة 
خاصــة، كمــا توالــت الدعــوات الدوليــة إلــى إنشــاء شــرطة خاصــة للأحــداث منهــا: مؤتمــر جنيــف 
الدولــي لعــام 1955، والمؤتمــر الثانــي للأمــم المتحــدة المنعقــد فــي لنــدن لعــام )2(1960، ونصــت 
المعاييرالدوليــة علــى أنــه يقــع علــى شــرطة الأحــداث أن تؤمــن حمايــة الحقــوق الفرديــة للأطفــال 
الأحــداث، مــع أعطــاء اعتبــار خــاص لقانونيــة تنفيــذ تدابيــر الاحتجــاز، علــى أن تؤمــن أهــداف 

ورقة علمية للدكتور نائل طه أعدت بالتعاون مع مشروع سيادة بعنوان مرحلة جمع الاستدلالات وعاقة النيابة   )1(
العامة بمأموري الضبط وواجباتهم في قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني، 2007، منشورة على موقع جامعة 

https: //blogs. najah. edu/staff/nael-taha/article/article النجاح

عبداللطيف، براء منذر: السياسة الجنائية في قانون رعاية الأحداث، ط1، دارالحامد للنشر والتوزيع، العراق،   )2(
2009، ص 88. 
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الإدمــاج الاجتماعــي بعمليــات تفتيــش منتظمــة ووســائل مراقبــة، وفقــاً للمعاييــر الدوليــة والقوانيــن 
والأنظمــة الوطنيــة، وأن تكــون ضمــن هيئــة مشــكلة وفقــاً للأصــول القانونيــة ومــأذون لهــا بزيــارة 
الأحــداث وغيــر تابعــة لمرفــق الاحتجــاز)1(، كمــا أنــه مــن الضــروري أن يفصــل كل طفــل حــدث 
موقــوف عــن البالغيــن، مــا لــم يعتبــر أن مصلحــة الطفــل تقتضــي خــاف ذلــك، ويكــون لــه الحــق 
ــروف  ــي الظ ــارات، إلا ف ــات والزي ــق المراس ــن طري ــرته ع ــع أس ــال م ــى اتص ــاء عل ــي البق ف
الاســتثنائية، وهــذا مــا جــاءت بــه المــادة )29( مــن قواعــد الأمــم المتحــدة بشــأن حمايــة الأحــداث 
المجرديــن مــن حريتهــم لعــام 1990، كمــا يكــون لــكل طفــل حــدث موقــوف الحــق فــي الحصــول 
بســرعة علــى مســاعدة قانونيــة وغيرهــا مــن المســاعدة المناســبة، فضــا عــن الحــق فــي الطعــن 
فــي شــرعية حرمانــه مــن الحريــة أمــام محكمــة أو ســلطة مختصــة مســتقلة ومحايــدة أخــرى، وفــى 
أن يجــرى البــت بســرعة فــي أي إجــراء مــن هــذا القبيــل)2(، وهــو مــا جــاء مطابقــا لنــص المــادة 
)18 / 1( مــن قواعــد الأمــم المتحــدة بشــأن حمايــة الأحــداث المجرديــن مــن حريتهــم لعــام 1990. 

هــذا ويجــب أن يكــون رجــال شــرطة الأحــداث علــى قــدر عــال مــن التدريــب والخبــرة فــي 
كيفيــة التعامــل مــع الأطفــال الأحــداث))(، وهــو مــا أشــارت إليــه قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة 
الدنيــا لإدارة شــؤون الأحــداث )قواعــد بكيــن( والــذي أوصــى باعتمادهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة 
ــا  ــام 1985، واعتمدته ــن ع ــو م ــي ميان ــود ف ــن المعق ــة المجرمي ــة ومعامل ــع الجريم ــابع لمن الس
الجمعيــة العامــة بقرارهــا )40 / 22( المــؤرخ فــي )29( تشــرين الثانــي / نوفمبــر 1985، والــذي 
ــن  ــداث أو الذي ــع الأح ــراً م ــون كثي ــن يتعامل ــاط الشــرطة الذي ــى ضب ــع  عل ــه »يق ــى أن ــص عل ين
يخصــون للتعامــل معهــم أو الذيــن يتناولــون بالدرجــة الاولــى مهمــة منــع جرائــم الأحــداث، يجــب 
أن يتلقــوا تعليمــاً وتدريبــاً خاصيــن لكــي يتســنى لهــم أداء مهاهمهــم علــى أفضــل وجــه، وينبغــي 

إنشــاء وحــدات شــرطة خاصــة لذلــك الغــرض فــي المــدن الكبيــرة«. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع الفلســطيني أورد فــي المــادة )15( مــن القــرار بقانــون رقــم 
ــق  ــا يتعل ــي كل م ــع الاســتدلالات ف ــى جم ــن يتول ــة الأحــداث أن م )4( لســنة 2016 بشــأن حماي
ــى أعمــال  ــي: »تتول ــى مــا يل بالأحــداث هــي شــرطة متخصصــة، حيــث نصــت المــادة )15( عل
ــرطة  ــراف ش ــر الانح ــن لخط ــال المعرضي ــداث أو الأطف ــق بالأح ــا يتعل ــي كا م ــتدلالات ف الاس
ــر  ــن وزي ــرار م ــا ق ــال، ويصــدر بتخصيصه ــي كل محافظــة حســب مقتضــى الح متخصصــة ف

ــاث«.  ــا أن تتضمــن عناصــر مــن الان ــد تخصيصه ــة، ويراعــى عن الداخلي

أنظر نص المادة )14( من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم لعام 1990  )1(

أنظر نص المادة )7)( من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1990.   )2(

للنشر  دارالحامد  ط1،  الأحداث،  رعاية  قانون  في  الجنائية  السياسة  منذر:  براء  عبداللطيف،  أنظر:  للمزيد   )((
والتوزيع، العراق، 2009، ص 87. 
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ــى إنشــاء شــرطة  ــارة عل ــح العب ــا نصــت بصري ــواد الســابقة أنه وياحــظ مــن نصــوص الم
متخصصــة للأحــداث، رغــم أن المهــام هــي ذاتهــا الــواردة فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة النافــذ، 
مــع الإشــارة إلــى أن المشــرع لــم يكتــف فقــط بتســمية شــرطة خاصــة للأحــداث، بــل كلــف هــذا 
الشــرطة ببعــض الواجبــات الخاصــة والتــي تراعــي ســن الحــدث وطبيعتــه الجســدية، ومــن هــذه 
ــض  ــور القب ــة ف ــة الطفول ــد حماي ــره)1( ومرش ــي أم ــام متول ــرورة إع ــتحدثة ض ــات المس الواجب
ــاط أي  ــع اخت ــر الازمــة لمن ــى شــرطة الأحــداث أن تتخــذ التدابي ــع عل ــا يق ــه أو تســلمه، كم علي
حــدث تجــري محاكمتــه أمــام المحكمــة أو أثنــاء نقلــه مــن المحكمــة وإليهــا أو أثنــاء الانتظــار قبــل 
مثولــه أمــام المحكمــة أو بعدهــا بالمتهميــن البالغيــن)2(، وهــو مــا يمثــل توافقــا مــع المعاييرالدوليــة، 
علــى الرغــم مــن النقــص فــي بعــض الجوانــب والتــي لــم يتطــرق إليهــا المشــرع الفلســطيني مــن 

ضــرورة التوضيــح الدقيــق لعمــل شــرطة الأحــداث. 

الفرع الثاني: حقوق الأحداث أمام شرطة الأحداث ومدى ملاءمتها مع المعاييرالدولية 

ــة تتناســب مــع  تنــاول المشــرع الفلســطيني ضــرورة أن يكــون لــكل حــدث الحــق فــي معامل
ســنه وتحمــي شــرفه وكرامتــه وتيســر اندماجــه فــي المجتمــع، وبالتالــي يحظــر إخضــاع الحــدث 
ــة أو الحاطــة بالكرامــة  ــة القاســية أو المهين ــة أو المعامل ــوي أو العقوب ــب الجســدي أو المعن للتعذي
الإنســانية أثنــاء التوقيــف لــدى الشــرطة، أو أثنــاء النقــل حيــث يحظــر اســتخدام القيــود مــع الحــدث 
إلا فــي الحــالات التــي يبــدي فيهــا مــن التمــرد أو الشراســة بمــا يســتوجب ذلــك، وبالقــدر الــازم 

فقــط))(. 

ــوق  ــة بحق ــة المتعقل ــات الدولي ــب المعاييروالاتفاقي ــد حــاول المشــرع الفلســطيني أن يواك  وق
الأطفــال الأحــداث، حيــث نصــت الاتفاقيــات الدوليــة ومنهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1990، 
ــروف  ــاة ظ ــرورة مراع ــع ض ــازه م ــاء احتج ــب أثن ــدث للتعذي ــل الح ــرض الطف ــدم تع ــى ع عل
ــة أو تعســفية، حيــث  ــر قانوني ــل حــدث بصــورة غي ــم توقيــف أي طف ــا يجــوز أن يت احتجــازه، ف
يجــب أن يجــرى اعتقــال الطفــل الحــدث الــذي هــو فــي خــاف مــع القانــون  أو احتجــازه أو ســجنه 
وفقــا للقواعــد المقــررة بالقانــون، ولا يجــوز ممارســة سياســة الاعتقــال إلا كملجــأ أخيــر ولأقصــر 
فتــرة زمنيــة مناســبة، وعليــه يجــب أن يعامــل كل طفــل حــدث تــم القبــض عليــه بإنســانية واحتــرام 
للكرامــة المتأصلــة فــي الإنســان، وبطريقــة تراعــى احتياجــات الأشــخاص الذيــن بلغــوا ســنه)4(، 

جامعة   ، منشورة(  غير  ماجستير  )رسالة  العادلة،  المحاكمة  أثناء  الحدث  المتهم  أمين: ضمانات  سارة  علي،   )1(
النجاح، 2016، ص 60. 

أنظر نص المادة )18( من القرار بقانون رقم )4( لسنة 2016 والخاص بحماية الأحداث.   )2(

انظر نص المادة )7( من القرار بقانون رقم )4( لسنة 2016 والخاص بحماية الأحداث.   )((

انظر نص المادة )7)( من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1990.   )4(
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وهــذا مــا ذهبــت اليــه  قواعــد الأمــم المتحــدة بشــأن حمايــة الأحــداث المجرديــن مــن حريتهــم لعــام 
1990 فــي المــادة )2( حيــث نصــت علــى مــا يلــي: »ينبغــي عــدم تجريــد الأحــداث مــن حريتهــم 

إلّا وفقــاً للمبــادئ والإجــراءات الــواردة فــي هــذه القواعــد«، وكذلــك قواعــد بكيــن لعــام 1985 فــي 
المــادة ))1( حيــث نصــت علــى مــا يلــي: »))1 -  1 لا يســتخدم اجــراء الاحتجــاز رهــن المحاكمــة 

الا كمــاذ أخيــر ولأقصــر فتــرة زمنيــة ممكنــة. 

ــة  ــك، بإجــراءات بديل ــن ذل ــا أمك ــة، حيثم ــن المحاكم )1 - 2  يســتعاض عــن الاحتجــاز ره

مثــل المراقبــة عــن كثــب، أو الرعايــة المركــزة أو الإلحــاق باســرة أو بإحــدى المؤسســات أو دور 
التربيــة. 

ــي  ــات الت ــوق والضمان ــع الحق ــة بجمي ــن المحاكم ــزون ره ــداث المحتج ــع الأح )1 - ) يتمت

ــدة.  ــم المتح ــا الأم ــي اعتمدته ــجناء الت ــة الس ــا لمعامل ــة الدني ــا المعاييرالنموذجي تكلفه

ــزون فــي  )1 - 4  يفصــل الأحــداث المحتجــزون رهــن المحاكمــة عــن البالغيــن، ويحتج

ــن.  ــاً بالغي ــم أيض ــة تض ــن مؤسسس ــل م ــم منفص ــي قس ــة أو ف ــة منفصل مؤسس

)1 - 5 يتلقــى الأحــداث خــال فتــرة الاحتجــاز والحمايــة وجميــع أنــواع المســاعدة الفرديــة 

- الاجتماعيــة والتعليميــة والمهنيــة والنفســية والطبيــة والجســدية - التــي قــد تلزمهــم بالنظــر الــى 
ســنهم وجنســيتهم وشــخصيتهم( «. 

كمــا أكــدت الاتفاقيــات الدوليــة إلــى ضــرورة تطبيق قواعــد العدالــة بنزاهة على جميــع الاطفال 
الأحــداث دون أي تمييــز مــن حيــث العنصــر واللــون والجنــس والعمــر واللغــة والديــن والجنســية 
والــرأي السياســي عنــد الاحتجــاز)1(، أوالمعتقــدات أو الممارســات الثقافيــة، والممتلــكات، والمولــد 
ــات  ــدات والممارس ــرام المعتق ــن احت ــي، ويتعي ــي أو الاجتماع ــل العرق ــي والأص ــع العائل والوض
الدينيــة والثقافيــة للطفــل الحــدث، كمــا يقــع علــى شــرطة الأحــداث الالتــزام بظــروف تكفــل احتــرام 
مــا للأحــداث مــن حقــوق الإنســان، ويؤمّــن للأطفــال الأحــداث المحتجزيــن الانتفــاع فــي مرافــق 

الاحتجــاز بأنشــطة وبرامــج مفيــدة غايتهــا تعزيــز وصــون صحتهــم واحترامهــم لذاتهــم. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع الفلســطيني حــاول فــي القــرار بقانــون رقــم )4( لســنة 2016 
بشــأن حمايــة الأحــداث أن يراعــي المعاييرالدوليــة، وهــم مــا تمثــل بنــص المــادة )7( مــن القــرار 
بقانــون الجديــد والتــي نصــت علــى مــا يلــي: »1 -  لــكل حــدث الحــق فــي معاملــة تتناســب مــع ســنه 
وتحمــي شــرفه وكرامتــه، ويحظــر إخضــاع الحــدث للتعذيــب الجســدي أو المعنــوي أو العقوبــة أو 
المعاملــة القاســية أو المهينــة أو الحاطــة بالكرامــة الإنســانية، . . . ) -  يحظــر اســتخدام القيــود مــع 

انظر نصوص المواد )4، 12( من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم لعام  )1(
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الحــدث إلا فــي الحــالات التــي يبــدي فيهــا مــن التمــرد أو الشراســة مــا يســتوجب ذلــك، وبالقــدر 
الــازم فقــط، ) -  تعطــى الأولويــة للوســائل الوقائيــة والتربويــة والتأهيليــة، ويتجنــب اللجــوء إلــى 
التوقيــف الاحتياطــي والتدابيــر الســالبة للحريــة وبخاصــة قصيــرة المــدة إلا فــي الحــالات الصعبــة، 
وبمــا يتفــق مــع مصلحــة الطفــل الفضــل، وهــو مــا جــاء مطابقــا لنــص المــادة )68( مــن قانــون 
الطفــل الفلســطيني)1( رقــم )7( لســنة 2004 فقــد نصــت المــادة علــى مــا يلــي: »لا يجــوز إخضــاع 
أي طفــل للتعذيــب الجســدي أو المعنــوي أو لأي نمــط مــن أنمــاط العقوبــة أو المعاملــة القاســية أو 

المهينــة أو الحاطــة بالكرامــة الإنســانية«. 

وياحــظ أن المشــرع الفلســطيني حــاول جاهــداً مواكبــة المعاييرالدوليــة فيمــا يتعلــق بحقــوق 
الأطفــال الأحــداث)2(، وذلــك مــن أجــل تغييــر الصــورة النمطيــة للحــدث مــن كونــه متهمــا قــد يحكــم 
ويصبــح مجرمــاً، إلــى كونــه ضحيــة، وبحاجــة الــى إعــادة تأهيــل، وأن تكــون هنــاك مراعــاة لســنه 
ولوضعــه الصحــي، ومــن ثــمّ كان لا بــد مــن النــص علــى الوســائل الوقائيــة والتربويــة والتأهيليــة. 

ولا بــد هنــا مــن الإشــارة إلــى موضــوع الوســاطة، هــذا وتعــرف الوســاطة علــى أنهــا وســيلة 
لحــل نــزاع جنائــي عــن طريــق خلــق نقطــة التقــاء بيــن أطــراف النــزاع، مــن خــال تدخــل وكيــل 
نيابــة الأحــداث  الــذي يملــك ســلطة محــددة لــه، ومحصنــة بالحيــاد والاســتقالية إلــى الحــد الــذي 
يمكــن معــه حــل النــزاع))(، وقــد تناولــت قواعــد بكيــن هــذا الموضــوع، فــي المــادة )11( منهــا، 
ــا  ــة معالجــة قضاي ــي ») 11 - 1 حيثمــا كان مناســباً، ينظــر فــي إمكاني ــى مــا يل حيــث نصــت عل
المجرميــن الأحــداث دون اللجــوء إلــى محاكمــة رســمية مــن قبــل الســلطة المختصــة، المشــار إليهــا 

فــي القاعــدة 14 - 1 الــواردة ادنــاه. 

11 - 2 تخــول الشــرطة أو النيابــة العامــة أو الهيئــات الأخــرى التــي تعالــج قضايــا الأحــداث، 

ــر  ــاً للمعايي ــمية وفق ــات رس ــد جلس ــا دون عق ــب تقديره ــا، حس ــذه القضاي ــي ه ــل ف ــلطة الفص س
المموضوعــة لهــذا الغــرض فــي مختلــف الأنظمــة القانونيــة، وكذلــك وفقــاً للمبــادئ الــواردة فــي 

هــذه القواعــد. 

ــة أو مؤسســة أخــرى مناســبة  ــة الــى هيئــة مجتمعي 11 - )  أي تحويــل ينطــوي علــى الإحال

ــل  ــرار تحوي ــع ق ــريطة أن يخض ــه، ش ــي علي ــه أوالوص ــول والدي ــدث، أو قب ــول الح ــب قب يتطل

للمزيد أنظر: التجربة العربية في مجال عدالة الأحداث، مركز عمان للدراسات وحقوق الإنسان، دار الخليج   )1(
للنشر والتوزيع، الاردن، 2016، ص 58 وما بعدها. 

للمزيد انظر: عوض، محمد محيي الدين: حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، ط1، دار النهضة العربية،   )2(
مصر، 1989، ص 455. 

المانع، عادل علي: الوساطة في حل المنازعات الجنائية، مجلة الحقوق، المجلد 0)، العدد 4، الكويت، 2006،   )((
ص40. 
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ــب.  ــم طل ــى تقدي ــاء عل ــة ســلطة مختصــة بن ــة لمراجع القضي

ــج  ــم برام ــود لتنظي ــذل جه ــداث، تب ــا الأح ــي قضاي ــاً ف ــل تقديري ــير الفص ــة تيس 11 - 4 بغي

مجتمعيــة مثــل الإشــراف والإرشــاد المؤقتيــن ورد حقــوق الضحايــا وتعويضهــم( «. 

ــل  ــن أج ــداث م ــرطة الأح ــا لش ــق أيض ــت الح ــة أعط ــبق أن المعاييرالدولي ــا س ــظ مم وياح
ــة  ــى النياب ــم يقتصــر فقــط هــذا الحــق عل ــة مــن خــال الوســاطة، ول ــا الجنائي الفصــل فــي القضاي

ــل المشــرع الفلســطيني.  ــا فع ــة كم العام

كمــا يقــع علــى شــرطة الأحــداث وفــق قواعــد الأمــم المتحــدة بشــان حمايــة الأحــداث المجردين 
مــن حريتهــم لعــام 1990 إعطــاء الحــق لــكل طفــل حــدث فــي الحصــول علــى رعايــة طبيــة وقائيــة 
وعاجيــة كافيــة)1(، بمــا فــي ذلــك رعايــة فــي طــب الأســنان وطــب العيــون والطــب النفســي، وفــي 
الحصــول علــى المســتحضرات الصيدليــة والوجبــات الغذائيــة الخاصــة التــي يشــير بهــا الطبيــب، 
ولــكل حــدث الحــق فــي أن يفحصــه طبيــب فــور إيداعــه فــي مؤسســة احتجازيــة، مــن أجــل تســجيل 
ــة  ــب عناي ــة تتطل ــة أو عقلي ــة بدني ــى أي حال ــوف عل ــابقة، والوق ــة س ــى ســوء معامل ــة عل ــة أدل أي

طبيــة)2(. 

وهــو مــا جــاء مطابــق لنــص المــادة )22( مــن القــرار بقانــون رقــم )4( لســنة 2016 بشــأن 
حمايــة الأحــداث والتــي نصــت علــى مــا يلــي: »يجــب عــرض الحــدث أو الطفــل المعــرض لخطــر 
ــة  ــة الصحي ــم الرعاي ــان تقدي ــدة لضم ــة معتم ــة طبي ــى جه ــه أو إيداعــه عل ــور توقيف الانحــراف ف

الوقائيــة والعاجيــة التــي تتطلبهــا حالتــه البدنيــة أو العقليــة«. 

ــة بشــرطة الأحــداث،  ــل بعــض النصــوص المتعلق ــد أغف وياحــظ أن المشــرع الفلســطيني ق
ــام الشــرطة  ــوق الأحــداث أم ــة بحق ــة المتعلق ــا أن يواكــب المعاييرالدولي ــي يمكــن مــن خاله والت
ومنهــا، عــدم الإشــارة إلــى حقــوق الحــدث أمــام شــرطة الأحــداث، وكذلــك المســاعدة القانوينــة، 
وتوضيــح دور شــرطة الأحــداث، وعــدم إعطــاء شــرطة الأحــداث الحــق لفصــل الملــف مــن خــال 

الوســاطة. 

للمزيد انظر:   )1(
David Neubauer And Henry Fradella: America’s Courts and the Criminal Justice 

System, University of New Orleans And Arizona State University, United State, 
2017, p499. 

لعام  المجردين من حريتهم  المتحدة بشأن حماية الأحداث  50( من قواعد الأمم   - المواد )49  أنظر نصوص   )2(
1990
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وعلــى الرغــم مــن محاولــة المشــرع الفلســطيني الوصــول إلــى قانــون أحــداث حديــث 
ــة فــي القــرار)4(  ــة النصــوص القانوني ــه وبعــد مقارن ــة، إلا أن وعصــري ويواكــب المعاييرالدولي
ــاك  ــظ أن هن ــه ياح ــة، إلا أن ــات الدولي ــع الاتفاقي ــداث م ــم الأح ــأن جرائ ــام 2016 بش ــون لع بقان
فراغــا تشــريعيا فــي بعــض الجوانــب المتعلقــة بعمــل الشــرطة، والتــي أغفلهــا المشــرع الفلســطيني، 
فقــد كان لزامــا علــى المشــرع الفلســطيني أن يوضــح فــي قانــون الأحــداث دور شــرطة الأحــداث 
بشــكل دقيــق، وأن تكــون المســاعدة القانونيــة واجبــة مــن لحظــة دخــول الحــدث الــى الشــرطة، وأن 
ــة، وأن  ــة الطفول ــل مرشــد حماي ــى الشــرطة مــن قب ــدم ال ــي يق ــر اجتماعــي أول ــاك تقري يكــون هن
يكــون هنــاك أخصائــي اجتماعــي يعمــل ضمــن مرتبــات شــرطة الأحــداث، وأن تكــون هنــاك أماكن 
مناســبة لاحتجــاز، وأن يراعــى قــدر الإمــكان البعــد عــن الاحتجــاز مــع مراعــاة المصلحــة الفضلى 

للحــدث، وأن تعطــى شــرطة الأحــداث صاحيــة عــرض الوســاطة. 

المطلب الثاني: الإجراءات المتعبة أمام نيابة الأحداث ومدى ملاءمتها مع المعاييرالدولية. 

ــى  ــا تتول ــا أنه ــة، كم ــوى الجزائي ــة الدع ــق وإقام ــا التحيقي ــة دون غيره ــة العام ــر النياب تباش
الإشــراف علــى مأمــوري الضبــط القضائــي)1(، وهــذا مــا تحــدث عنــه المشــرع فــي قانــون 
الإجــراءات الجزائيــة الفلســطيني رقــم ))( لســنة 2001، هــذا وتحــدث المشــرع الفلســطيني أيضــاً 
فــي المــادة الأولــى مــن القــرار بقانــون رقــم )4( لســنة 2016 بشــأن حمايــة الأحــداث عــن النيابــة 
العامــة، وقــد تنــاول مصطلــح نيابــة الأحــداث والتــي عرفهــا علــى النحــو التالــي: النيابــة المختصــة 

ــن للخطــر وخطــر الانحــراف.  ــال المعرضي ــا الأحــداث والأطف بمتابعــة قضاي

وياحــظ أن المشــرع الفلســطيني قــد أنشــأ نيابــة متخصصــة تتعلــق بالأحــداث، وهــو توجــه 
ــرض  ــدى ع ــدث ل ــوق الح ــة حق ــوم بدراس ــوف نق ــه س ــطيني، وعلي ــرع الفلس ــه المش ــكر علي يش
الطفــل الحــدث علــى نيابــة الأحــداث، ومــدى ماءمــة هــذه الحقــوق والإجــراءات مــع الاتفاقيــات 

ــة.  والمعاييرالدولي

ــا سنقســم هــذه المطلــب إلــى فرعيــن الأول نتنــاول فيــه الإجــراءات المتبعــة أمــام نيابــة  وهن
ــة فــي الفــرع الأول، أمــا الفــرع الثانــي فســنتحدث  الأحــداث ومــدى ماءمتهــا مــع المعاييرالدولي

ــه عــن حقــوق الأحــداث امــام نيابــة الأحــداث ومــدى ماءمتهــا مــع المعاييرالدوليــة.  مــن خال

الفرع الأول: الإجراءات الحديثة المتبعة أمام نيابة الأحداث. 

تتولــى نيابــة الأحــداث القيــام بــكل مــا يتعلــق بالأحداث، حيــث تجــري تحقيقيا طبقــاً لإجراءات 
ــة  ــوم عضــو نياب ــم ))( لســنة 2001، ويق ــة الفلســطيني رق ــون الإجــراءات الجزائي ــررة بقان المق

انظر نصوص المواد )1 -  19 – 55( من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ))( لسنة 2001.   )1(
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الأحــداث مباشــرة بتكليــف مرشــد حمايــة الطفولــة بجميــع الأعمــال والأبحــاث الاجتماعيــة الازمــة 
للتوصــل إلــى إظهــار الحقيقــة ومعرفــة شــخصية الطفــل والوســائل المناســبة لإصاحــه وحمايتــه، 
حيــث يتابــع مرشــد حمايــة الطفولــة الحــدث مــن مرحلــة التحقيــق وحتــى المحاكمــة، ويقــدم تقريــراً 
ــد  ــر مفصــل للمحكمــة عن ــى تقري ــة إل ــة وســلوك الحــدث، بالإضاف ــة عــن حال ــاً لعضــو النياب أولي

إحالــة الدعــوى إليهــا. 

مــع الإشــارة إلــى أنــه يشــترط لاســتجواب)1( الحــدث أمــام نيابــة الأحــداث أن يتــم بحضــور 
مرشــد حمايــة الطفولــة والــذي يقــع عليــه تقديــم تقريــر إلــى وكيــل نيابــة الأحــداث تتعلــق بحالــة 
وســلوك الحــدث)2(، ووكذلــك بحضــور متولــي أمــر الحــدث ومحاميــه))(، ويجــوز إجــراء التحقيــق 

دون حضــور متولــي أمــره إذا اقتضــت مصلحــة الطفــل الفضلــى أو ظــروف الدعــوى ذلــك. 

هــذا وتعتبــر ملفــات الأحــداث ملفــات ســرية يحظــر نشــرها أو الســماح للغيــر بالاطــاع عليهــا 
ــا  ــداث، كم ــة الأح ــة أو نياب ــة الطفول ــد حماي ــره أو مرش ــي أم ــدث أو متول ــي الح ــتثناء محام باس
يحظــر نشــر وقائــع التحقيــق والمحاكمــة أو ملخصهــا، ولكــن يســمح للمحكمــة بنشــر الحكــم النهائــي 

علــى ألا يذكــر فيــه ســوى الأحــرف الأولــى مــن اســم الحــدث أو لقبــه)4(. 

ــم  ــن قواعــد الأم ــادة )17( م ــت الم ــا ذهب ــذا م ــى الإســراع بالإجــراءات)5(، وه ــة إل بالإضاف
ــداث  ــرض أنّ الأح ــام 1990 »يفت ــم لع ــن حريته ــن م ــداث المجردي ــة الأح ــأن حماي ــدة بش المتح
المقبــوض عليهــم أو الذيــن ينتظــرون المحاكمــة )الذيــن لــم يحاكمــوا بعــد( أبريــاء ويعاملــون علــى 
هــذا الأســاس، ويُجتنــب، مــا أمكــن، احتجازهــم قبــل المحاكمــة، ويقصــر الاحتجــاز علــى الظــروف 
ــة، ولكــن إذا اســتخدم الاحتجــاز  الاســتثنائية، ولذلــك يبــذل قصــارى الجهــود لتطبيــق تدابيــر بديل
ــى أقصــى حــد  ــل إل ــا للتعجي ــة علي ــق أولوي ــات التحقي ــم الأحــداث هيئ الاحتياطــي، أعطــت محاك
بالبــت فــي هــذه القضايــا لضمــان أقصــر فتــرة ممكنــة لاحتجــاز، وفــي كل الأحــوال يفصــل بيــن 

المحتجزيــن الذيــن لمــا يحاكمــوا، والأحــداث الذيــن صــدرت أحــكام عليهــم«. 

ــة  ــوى الجزائي ــك الدع ــل تحري ــها وقب ــاء نفس ــن تلق ــداث م ــة الأح ــق نياب ــى عات ــع عل ــا يق كم
ــة  ــك بموافق ــه والحــدث، وذل ــي علي ــن المجن ــات بي ــح والمخالف ــم الجن ــي جرائ عــرض الوســاطة ف

للمزيد انظر: المجالي، نظام توفيق: جوانب من الحماية القانونية لاحداث، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، مجلد   )1(
12، عدد)، 1997، ص136. 

انظر نص المادة )17( من القرار بقانون رقم )4( لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث.   )2(

انظر نص المادة )19( من القرار بقانون رقم )4( لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث.   )((

انظر نص المادة )9( من القرار بقانون رقم )4( لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث.   )4(

للمزيد انظر: علي، سارة أمين: ضمانات المتهم الحدث أثناء المحاكمة العادلة، )رسالة ماجستير( ، مرجع سابق،   )5(
ص58. 
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الحــدث أو متولــي أمــره والمجنــي عليــه، وهــذا يكــون فــي حالــة بــدا لنيابــة الأحــداث أن مــن شــأن 
ــه  ــذي أحدثت ــاء الاضطــراب ال ــه، أو إنه ــي علي ــذا الإجــراء إصــاح الضــرر الحاصــل بالمجن ه
الجريمــة، أو الإســهام فــي تأهيــل فاعلــه الحــدث، ولهــا فــي ســبيل ذلــك الاســتعانة بشــرطة الأحــداث 
أو بمرشــد حمايــة الطفولــة أو أحــد الوســطاء، شــريطة اعتــراف الحــدث بالواقعــة المنســوبة إليــه، 
ــاً لأحــكام هــذه المــادة،  ــب إجــراء الوســاطة وفق ــه طل ــي أمــره أو محامي كمــا أن  للحــدث أو متول
وفــي حالــة نجــاح الوســاطة يتــم تحريــر محضــر بذلــك، موقــع مــن جميــع الأطــراف وتســلم نســخة 
ــذ  ــره بتنفي ــي أم ــان متول ــد الحــدث تحــت ضم ــاق الوســاطة تعه ــن اتف ــكل طــرف، ويتضم ــه ل من
التــزام أو أكثــر مــن الالتزامــات المحــددة فــي محضــر الاتفــاق كإصــاح الضــرر الحاصــل للمجنــي 
ــى عــدم الاتصــال مــع أي شــخص أو  ــة أو الخضــوع لعــاج أو حت ــة طبي ــه أو إجــراء مراقب علي
منعــه مــن ارتيــاد أماكــن محــددة قــد تســهل عــودة الحــدث لإجــرام، أو الاتفــاق علــى إيقــاع إحــدى 
التدابيــر الــواردة فــي هــذا القــرار بقانــون التــي تتناســب مــع تأهيلــه مــا عــدا تدبيــر الإيــداع، وذلــك 
فــي الأجــل المحــدد فــي الاتفــاق، شــريطة أن لا تزيــد تلــك المــدة عــن ))( ســنوات، وتتولــى شــرطة 
الأحــداث ومرشــد حمايــة الطفولــة العمــل علــى تنفيــذ بنــود اتفــاق الوســاطة تحــت إشــراف نيابــة 
الأحــداث، هــذا ويترتــب علــى تنفيــذ اتفــاق الوســاطة انقضــاء الدعــوى الجزائيــة، ولا أثــر لذلــك 
علــى حقــوق المتضــرر مــن الجريمــة فــي رفــع دعــوى مدنيــة أمــام المحكمــة المختصــة، وفــي حال 
عــدم تنفيــذ بنــود الوســاطة، يتــم الســير فــي إجــراءات الدعــوى الجزائيــة مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 
مــا تــم تنفيــذه مــن قبــل الطفــل الحــدث، ولا يعتــد باعتــراف الحــدث أثنــاء إجــراء الوســاطة بعــد 
إحالتــه للمحكمــة المختصــة، مــع الإشــارة إلــى أن إجــراء الوســاطة يعتبــر قاطعــاً للتقــادم، حيــث 

يراعــى فــي إجرائهــا الســرعة الممكنــة. 

هــذا ونصــت المعاييرالدوليــة علــى حــق النيابــة العامــة فــي عــرض الوســاطة، وهــو مــا نصــت 
ــا كان  ــي ») 11 - 1 حيثم ــا يل ــى م ــي نصــت عل ــا، الت ــادة )11( منه ــي الم ــن ف ــد بكي ــه قواع علي
مناســباً, ينظــر فــي إمكانيــة معالجــة قضايــا المجرميــن الأحــداث دون اللجــوء إلــى محاكمــة رســمية 

مــن قبــل الســلطة المختصــة، المشــار إليهــا فــي القاعــدة 14 - 1 الــواردة أدنــاه. 

11 - 2 تخــول الشــرطة أو النيابــة العامــة أو الهيئــات الاخــرى التــي تعالــج قضايــا الأحــداث، 

ــر  ــاً للمعايي ــمية وفق ــات رس ــد جلس ــا دون عق ــب تقديره ــا، حس ــذه القضاي ــي ه ــل ف ــلطة الفص س
المموضوعــة لهــذا الغــرض فــي مختلــف الأنظمــة القانونيــة، وكذلــك وفقــاً للمبــادئ الــواردة فــي 

هــذه القواعــد. 

ــة أو مؤسســة أخــرى مناســبة  ــة مجتمعي ــى هيئ ــة إل ــى الإحال ــل ينطــوي عل 11 - ) أي تحوي

ــل  ــرار تحوي ــع ق ــريطة أن يخض ــه، ش ــي علي ــه أوالوص ــول والدي ــدث، أو قب ــول الح ــب قب يتطل
ــب.  ــم طل ــى تقدي ــاء عل ــة ســلطة مختصــة بن ــة لمراجع القضي
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ــج  ــم برام ــود لتنظي ــذل جه ــداث، تب ــا الأح ــي قضاي ــاً ف ــل تقديري ــير الفص ــة تيس 11 - 4 بغي

مجتمعيــة مثــل الإشــراف والإرشــاد المؤقتيــن ورد حقــوق الضحايــا وتعويضهــم( «. 

هــذا ولا يجــوز توقيــف الحــدث، إلا إذا كانــت ظــروف الدعــوى تســتدعي ذلــك، حيــث يجــوز 
لنيابــة الأحــداث الأمــر بتوقيفــه فــي إحــدى دور الرعايــة الاجتماعيــة تحــت ماحظــة مرشــد حمايــة 
الطفولــة المتابــع وتقديمــه عنــد كل طلــب، علــى ألا تزيــد مــدة التوقيــف عــن )48( ســاعة مــا لــم 
تأمــر المحكمــة بمدهــا وفقــاً لقواعــد التوقيــف المنصــوص عليهــا فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
الفلســطيني رقــم ))( لســنة 2001، كمــا أن لوكيــل النيابــة ســلطة الأمــر بتســليم الحــدث إلــى أحــد 
والديــه أو متولــي أمــره للمحافظــة عليــه وتقديمــه عنــد كل طلــب، ويعاقــب ولــي أمــر الحــدث عنــد 
الإخــال بهــذا الواجــب بغرامــة لا تتجــاوز خمســمائة دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولة 
قانونــاً، كمــا  يجــوز للمحكمــة إخــاء ســبيل الحــدث الموقــوف إذا وجــدت فــي الدعــوى أو فــي حالــة 
الحــدث مــا يســتدعي ذلــك، وبشــرط أن يقــدم متولــي أمــره كفالــة تضمــن حضــور الحــدث فــي أي 
دور مــن أدوار التحقيــق أو المحاكمــة، وفــي حــال عــدم وجــود دور للرعايــة الاجتماعيــة يوضــع 
الحــدث فــي محــل توقيــف خــاص بالأحــداث، حيــث يمكــن للحــدث الموقــوف التمتــع بإجــازة فــي 
العطــل الرســمية وأيــة أيــام أخــرى محــددة وفقــاً لمــا تقــرره المحكمــة بطلــب مــن نيابــة الأحــداث 
أو الحــدث نفســه أو مرشــد حمايــة الطفولــة أو مــن يمثلــه، فــإذا  أتــم الحــدث )18( ســنة أثنــاء فتــرة 
التوقيــف جــاز للمحكمــة أن تمــدد توقيفــه فــي إحــدى دور التأهيــل والرعايــة، ولا يجــوز أن يســتمر 
توقيــف الحــدث فــي جميــع الأحــوال أكثــر مــن الحــد الأدنــى للعقوبــة المقــررة فــي القانــون علــى 

الفعــل المخالــف للقانــون الموقــوف بســببه. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه تتخــذ التدابيــر الازمــة لفصــل الأحــداث أثنــاء توقيفهــم علــى ذمــة 
ــة  ــر الازم ــذ التدابي ــا تتخ ــم، كم ــا عليه ــوم به ــر المحك ــم والتدابي ــف مخالفته ــاً لتصني ــة وفق النياب
ــن  ــع بي ــوز الجم ــن، و لا يج ــن البالغي ــن، والموقوفي ــن المحكومي ــن ع ــداث الموقوفي ــل الأح لفص
الأحــداث أو الأطفــال المعرضيــن للخطــر أو لخطــر الانحــراف بيــن الذكــور والإنــاث بإيداعهــم دار 
رعايــة اجتماعيــة واحــدة أو فــي أقســام واحــدة، كمــا يقــع علــى شــرطة الأحــداث أن تتخــذ التدابيــر 
ــة  ــن المحكم ــه م ــاء نقل ــة أو أثن ــام المحكم ــه أم ــاط أي حــدث تجــري محاكمت ــع اخت ــة لمن الازم

ــه أمــام المحكمــة أو بعدهــا بالمتهميــن البالغيــن.  وإليهــا أو أثنــاء الانتظــار قبــل مثول

ــام  ــل لع ــوق الطف ــة حق ــا اتفاقي ــة)1(، ومنه ــات الدولي ــا للقواعــد والافتاقي ــا جــاء مطابق ــو م وه

ورد بالبند 24 من التعليق العام رقم 10 / 2007 حول حقوق الطفل في قضاء الأحداث )لجنة حقوق الطفل( أنه   )1(
وفقًا للمادة 40 من الاتفاقيـة تسـعى الـدول الاطـراف إلى تعزيز التدابيرُ  من أجل التعاون مع الأطفال الذين يدعى 
أنهـم انتهكـوا قانون العقوبات، أو يتهمون بذلك، أو يثبت عليهم ذلـك، دون اللجـوء إلى الإجـراءات القضائية كلما 
كان ذلك مائمًا ومستصوبًا، ونظرًا إلى كون معظم الاطفال الجانحين الذين يرتكبون جرائم طفيفة فإن طائفة من 

التدابير التي يترتب عليها إزالة الملفات من العدالة الجزائية. 
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1990، والتــي تنــص علــى عــدم تعــرض الطفــل الحــدث للتعذيــب أثنــاء احتجــازه مــع ضــرورة 

ــة  ــر قانوني ــل حــدث بصــورة غي ــف أي طف ــم توقي ــا يجــوز أن يت ــاة ظــروف احتجــازه، ف مراع
أو تعســفية)1(، حيــث يجــب أن يجــرى اعتقــال الطفــل الحــدث الــذي هــو فــي خــاف مــع القانــون  
ــال  ــة الاعتق ــة سياس ــوز ممارس ــون، ولا يج ــررة بالقان ــد المق ــا للقواع ــجنه وفق ــازه أو س أو احتج
ــم  ــدث ت ــل ح ــل كل طف ــب أن يعام ــه يج ــبة، وعلي ــة مناس ــرة زمني ــر فت ــر ولأقص ــأ أخي إلا كملج
ــة فــي الإنســان، وبطريقــة تراعــى احتياجــات  ــه بإنســانية واحتــرام للكرامــة المتأصل القبــض علي
ــة  ــأن حماي ــدة بش ــم المتح ــد الأم ــه  قواع ــت إلي ــا ذهب ــذا م ــنه)2(، وه ــوا س ــن بلغ ــخاص الذي الأش
الأحــداث المجرديــن مــن حريتهــم لعــام 1990 فــي المــادة )2( حيــث نصــت علــى مــا يلــي: »ينبغــي 
عــدم تجريــد الأحــداث مــن حريتهــم إلّا وفقــاً للمبــادئ والإجــراءات الــواردة فــي هــذه القواعــد«، 
ــي: »))1 -  1 لا  ــا يل ــى م ــث نصــت عل ــادة ))1( حي ــي الم ــام 1985 ف ــن لع ــك قواعــد بكي وكذل

ــة.  ــة ممكن ــرة زمني ــر ولأقصــر فت يســتخدم إجــراء الاحتجــاز رهــن المحاكمــة إلا كمــاذ أخي

ــة  ــك، بإجــراءات بديل ــن ذل ــا أمك ــة، حيثم ــن المحاكم )1 - 2  يســتعاض عــن الاحتجــاز ره

مثــل المراقبــة عــن كثــب، أو الرعايــة المركــزة أو الإلحــاق باســرة أو بإحــدى المؤسســات أو دور 
التربيــة. 

ــي  ــات الت ــوق والضمان ــع الحق ــة بجمي ــن المحاكم ــزون ره ــداث المحتج ــع الأح )1 - ) يتمت

ــدة.  ــم المتح ــا الأم ــي اعتمدته ــجناء الت ــة الس ــا لمعامل ــة الدني ــا المعاييرالنموذجي تكلفه

ــزون فــي  )1 - 4  يفصــل الأحــداث المحتجــزون رهــن المحاكمــة عــن البالغيــن، ويحتج

ــن.  ــاً بالغي ــم ايض ــة تض ــن مؤسسس ــل م ــم منفص ــي قس ــة أو ف ــة منفصل مؤسس

)1 - 5 يتلقــى الأحــداث خــال فتــرة الاحتجــاز والحمايــة وجميــع أنــواع المســاعدة الفرديــة 

- الاجتماعيــة والتعليميــة والمهنيــة والنفســية والطبيــة والجســدية - التــي قــد تلزمهــم بالنظــر الــى 
ســنهم وجنســيتهم وشــخصيتهم(«. 

ــق  ــة فــي يتعل وياحــظ ممــا ســبق أن المشــرع الفلســطيني أوجــب بعــض الإجــراءات المعين
ــدث  ــر الح ــي أم ــة ومتول ــة الطفول ــد حماي ــم بحضــور مرش ــي أن يت ــتجواب، وه بموضــوع الاس
ومحاميــه، ويجــوز إجــراء التحقيــق دون حضــور متولــي أمــره إذا اقتضــت مصلحــة الطفــل 

المقررة  الحقوق  اهمال  الحدث وعدم  العليا الامريكية من ضرورة مراعاة حقوق  اليه محكمة  ما ذهبت  وهذا   )1(
للحدث، مع الاشارة الى أن هذا القرار كان من أهم القرارات المتعلقة بالأحداث وهو قرار قديم صدر في عام 

1997، منقول عن 

Charles Zastrow: empowerment series: introduction to social work and Social 

Welfare, George willwams college of Aurora University, United States, 2017. P(1(. 

انظر نص المادة )7)( من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1990.   )2(
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الفضلــى أو ظــروف الدعــوى ذلــك، كذلــك يقــع علــى مرشــد حمايــة الطفولــة تقديــم تقريــر أولــي 
لوكيــل نيابــة الأحــداث عــن وضــع الأحــداث، كمــا يشــترط فــي ملفــات الأحــداث أن تكــون ســرية، 
وأن تكــون الإجــراءات ســريعة، وضــرورة عــرض الوســاطة، والابتعــاد عــن الاحتجــاز، وهــذه 
ــي  ــق ف ــم المطب ــي القدي ــداث الاردن ــون الأح ــي ظــل قان ــرة ف ــن متوف ــم تك ــدة ل ــراءات الجدي الإج
الضفــة الغربيــة، بــل هــي قواعــد حديثــة تراعــي الــى حــد كبيــر المعاييرالدوليــة المتعلقــة بمحاكمــة 

الأحــداث. 

الفرع الثاني: حقوق الأحداث أمام نيابة الأحداث ومدى ملاءمتها مع المعاييرالدولية. 

مــن الحقــوق التــي فرضهــا المشــرع الفلســطيني للطفــل الحــدث أثنــاء عرضــه علــى النيابــة 
العامــة، أن يتــم مراعــاة المصلحــة الفضلــى للحــدث، وأن يتــم معاملــة الحــدث معاملــة تتناســب مــع 
ســنه وتحمــي شــرفه وكرامتــه، ولا يجــوز إخضاعــه للتعذيــب الجســدي أو المعنــوي، كمــا يحظــر 
اســتخدام القيــود إلا فــي الحــالات التــي يبــدي فيهــا تمــردا)1(، كمــا شــدد المشــرع الفلســطيني علــى 
ــرار  ــن الق ــادة )8( م ــص الم ــاء بن ــا ج ــو م ــتعجلة، وه ــداث مس ــا الأح ــون قضاي ــرورة أن تك ض
بقانــون رقــم )4( لســنة 2016 بشــان حمايــة الأحــداث والتــي نصــت علــى مــا يلــي: »تعتبــر قضايــا 
الأحــداث مــن القضايــا المســتعجلة، ويراعــى فــي جميــع الأحــوال الإفــراج عــن الحــدث الموقــوف 
ــك خطــورة  ــق أو المحاكمــة، شــريطة ألا يشــكل ذل ــة مــن مراحــل التحقي ــي أي مرحل ــاً ف احتياطي

عليــه وألا يضــر بســير العدالــة«. 

هــذا واهتمــت الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالطفــل الحــدث بالمصلحــة الفضلــى لــه مــن لحظــة 
ــة العامــة)2(،  ــام النياب ــة المتبعــة أم ــي الإجــراءات القضائي ــى ف ــل الحــدث وحت ــى الطف القبــض عل
ــر وســائل  ــة وتوفي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــل الاقتصادي ــوق الطف ــام بحق ــك مــن خــال الاهتم وذل
الحمايــة والرعايــة بالإضافــة إلــى الاهتمــام بجانــب الســامة العامــة للأطفــال الأحــداث بالإضافــة 
ــادة  ــد نصــت الم ــة، فق ــات الدولي ــه المعاييروالاتفاقي ــت إلي ــا ذهب ــذا م ــب الصحــي، وه ــى الجان إل
))( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1990 علــى أنــه »1 -  فــي جميــع الإجــراءات التــي تتعلــق 
بالأطفــال، ســواء قامــت بهــا مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة العامــة أو الخاصــة، أو المحامــي أو 
ــى. 2  ــل الفضل ــح الطف ــار الأول لمصال ــي الاعتب ــريعية، يول ــات التش ــة أو الهيئ ــلطات الإداري الس
ــة  ــن لرفاهــه، مراعي ــة الازمتي ــة والرعاي ــل الحماي ــأن تضمــن للطف ــدول الأطــراف ب -  تتعهــد ال
ــه، وتتخــذ،  ــا عن ــه أو غيرهــم مــن الأفــراد المســؤولين قانون ــه أو أوصيائ ــات والدي حقــوق وواجب

انظر نص المادة )7( من القرار بقانون رقم )4( لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث.   )1(

 ، ماجستير غير منشورة(  ) رسالة  للأحداث،  الجنائية  للعدالة  الحديث  المفهوم  أماني:  أنظر: مساعيد،  للمزيد   )2(
جامعة بيرزيت، 2014، ص 40 وما بعدها. الطراونة، محمد: العدالة الجنائية لاحداث في الاردن، المركز 

الوطني لحقوق الانسان، الأردن، )201، ص 22 وما بعدها. 
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تحقيقــا لهــذا الغــرض، جميــع التدابيــر التشــريعية والإداريــة المائمــة. ) -  تكفــل الــدول الأطــراف 
ــر  ــال بالمعايي ــة الأطف ــة أو حماي ــق المســؤولة عــن رعاي ــد المؤسســات والإدارات والمراف أن تتقي
التــي وضعتهــا الســلطات المختصــة، ولا ســيما فــي مجالــي الســامة والصحــة وفــى عــدد موظفيهــا 
ــا لنــص المــادة  وصاحيتهــم للعمــل، وذلــك مــن ناحيــة كفــاءة الإشــراف«، وهــو مــا جــاء مطابق
)1( مــن قواعــد الأمــم المتحــدة بشــأن حمايــة الأحــداث المجرديــن مــن حريتهــم لعــام 1990، فقــد 
نصــت المــادة )1( علــى أنــه »ينبغــي أن يســاند نظــام قضــاء الأحــداث حقــوق الأحــداث وســامتهم، 
ويعــزز خيرهــم المــادي واســتقرارهم العقلــي، وينبغــي عــدم اللجــوء إلــى الســجن إلّا كمــاذ أخير«. 

وقــد أعطــى المشــرع الفلســطيني للحــدث حــق المســاعدة القانونيــة، مــن خــال وجــوب توكيــل 
محــام أمــام نيابــة الأحــداث فــي الجنــح والجنايــات التــي يرتكبهــا الحــدث، حيــث اســتثنى المشــرع 
الفلســطيني المخالفــات مــن وجــوب توكيــل محــام، وهــو مــا جــاء بنــص المــادة )10( مــن القــرار 
ــة عــدم  ــل النياب ــى وكي ــع عل ــم يق ــة الأحــداث، ومــن ث ــم )4( لســنة 2016 بشــأن حماي ــون رق بقان

الســير بــأي إجــراءات الاســتجواب والتحقيــق الابتدائــي إلــى بحضــور محامــي للطفــل الحــدث. 

هــذا وتناولــت المعاييرالدوليــة العديــد مــن المبــادئ التــي تتعلــق الإجــراءات المتعلقــة بالأحداث 
أثنــاء التحقيــق الابتدائــي، أو مــا يمكــن للنيابــة العامــة اتخــذه مــن أجــراءات تجــاه الطفــل الحــدث 
ــة،  ــا المعاييرالدولي ــت عليه ــي نص ــادئ الت ــم المب ــن أه ــون، وم ــع القان ــاف م ــي خ ــو ف ــذي ه ال
ــى حــق المســاعدة  ــة إل ــه)1(، بالإضاف ــي أمــر الحــدث مــن لحظــة القبــض علي ضــرورة إعــام ول
ــادة )7(  ــه الم ــت إلي ــا ذهب ــذا م ــه، وه ــت إدانت ــى أن تثب ــراءة إل ــة الب ــراض قرين ــة)2(، وافت القانوني
مــن اتفاقيــة بكيــن لعــام 1985التــي نصــت علــى مــا يلــي: »تكفــل فــي جميــع مراحــل الإجــرءات 
ضمانــات إجرائيّــة أساســية مثــل افتــراض البــراءة والحــق فــي الإبــاغ بالتهــم الموجهــة، والحــق 
ــد  ــور أح ــي حض ــق ف ــام، والح ــات مح ــى خدم ــول عل ــي الحص ــق ف ــت، والح ــزام الصم ــي الت ف
ــام  ــي الاســتئناف أم ــي مواجهــة الشــهود واســتجوابهم، والحــق ف ــن أو الوصــي، والحــق ف الوالدي
ســلطة أعلــى، كذلــك نــص المــادة )40( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل والتــي نصــت علــى مــا يلــي: 
»المــادة )40( )ب( يكــون لــكل طفــل يدعــى بأنــه انتهــك قانــون العقوبــات أو يتهــم بذلــك الضمانــات 

وهو ما نصت على المادة )10( من اتفاقية بكين لعام 1985 »10 - 1على إثر القاء القبض على حدث يخطر   )1(
بذلك والداه أو الوصي عليه على الفور فإذا كان هذا الفوري غير ممكن وجب الوالدين أو الوصي في غضون 
أكثر فترة زمنية ممكنة بعد إلقاء القبض عليه، 10 - 2 ينظر قاض أو غيره من المسؤولين الرسميين المتخصين 
إنفاذ  المنوط بها  الجهات  )  تجري الاتصالات بين   - 10 المتخصة دون تأخير في أمر الإفراج،  الهيئات  أو 
القوانين والمجرم الحدث على نحو يكفل احترام المركز القانوني للحدث وييسر رفاهة ويتفادى إيذاء مع اياء 
الاعتبار الواجب لمابسات القضية«. انظر كذلك  نص المادة )40 / ب/2( من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1990، 

والمادة )7( من اتفاقية بكين لعام 1985. 

انظر نص المادة )15( من اتفاقية بكين لعام 1985. للمزيد انظر: التجربة العربية في مجال عدالة الأحداث،   )2(
مركز عمان للدراسات وحقوق الإنسان، دار الخليج للنشر والتوزيع، الاردن، 2016، ص 62 وما بعدها. 
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التاليــة علــى الأقــل: 

افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون،. 1

إخطــاره فــورا ومباشــرة بالتهــم الموجهــة إليــه، عــن طريــق والديــه أو الأوصيــاء . 2
ــن  ــا م ــة أو غيره ــاعدة قانوني ــى مس ــول عل ــاء، والحص ــد الاقتض ــه عن ــن علي القانونيي

المســاعدة المائمــة لإعــداد وتقديــم دفاعــه، 

قيــام ســلطة أو هيئــة قضائيــة مختصــة ومســتقلة ونزيهــة بالفصــل فــي دعــواه دون تأخيــر . )
ــبة  ــاعدة مناس ــي أو بمس ــار قانون ــور مستش ــون، بحض ــا للقان ــة وفق ــة عادل ــي محاكم ف
أخــرى وبحضــور والديــه أو الأوصيــاء القانونييــن عليــه، مــا لــم يعتبــر أن ذلــك فــي غيــر 

مصلحــة الطفــل الفضلــى، ولا ســيما إذا أخــذ فــي الحســبان ســنه أو حالتــه، 

تأميــن . 4 أو  بالذنــب، واســتجواب  أو الاعتــراف  عــدم إكراهــه علــى الإدلاء بشــهادة 
اســتجواب الشــهود المناهضيــن وآفالــة اشــتراك واســتجواب الشــهود لصالحــه فــي ظــل 

ــاواة،  ــن المس ــروف م ظ

ــة . 5 ــة قضائي ــام ســلطة مختصــة أو هيئ ــن قي ــات، تأمي ــون العقوب ــه انتهــك قان ــر أن إذا اعتب
ــر  ــة تدابي ــا للقانــون بإعــادة النظــر فــي هــذا القــرار وفــى أي ــى وفق مســتقلة ونزيهــة أعل

ــك،  مفروضــة تبعــا لذل

الحصــول علــى مســاعدة مترجــم شــفوي مجانــا إذا تعــذر علــى الطفــل فهــم اللغــة . 6
المســتعملة أو النطــق بهــا، 

تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى«. . 7

 وهــو مــا جــاء مطابقــا لنــص المــادة )18( مــن قواعــد الأمــم المتحــدة بشــأن حمايــة الأحــداث 
ــون الشــروط  ــي أن تك ــي »ينبغ ــا يل ــى م ــي نصــت عل ــام 1990 والت ــم لع ــن حريته ــن م المجردي
التــي يحتجــز بموجبهــا الحــدث الــذي لــم يحاكــم بعــد متفقــة مــع المعاييرالمبينــة أدنــاه، مــع مــا يلــزم 
ويناســب مــن أحــكام إضافيــة محــددة تراعــي فيهــا متطلبــات افتــراض البــراءة، ومــدة الاحتجــاز، 
والأوضــاع والظــروف القانونيــة للحــدث. ويمكــن لهــذه الأحــكام أن تشــمل مــا يلــي، ولكــن ليــس 

علــى ســبيل الحصــر: 

يكــون للأحــداث الحــق فــي الحصــول علــى المشــورة القانونيــة وفــي التقــدم بطلــب عــون أ. 
ــي  ــار القانون ــام بالمستش ــال بانتظ ــون والاتص ــذا الع ــر ه ــا يتوف ــي، حيثم ــي مجان قانون

ــة والســرية.  ــذا الاتصــال الخصوصي ــن له ويضم
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ــم أو ب.  ــة التعلي ــاء أجــر، ومتابع ــرص التمــاس العمــل لق ــا أمكــن، ف ــاح للأحــداث، حيثم تت
التدريــب، ولكــن لا يجــوز إلزامهــم بذلــك. وينبغــي ألّا يتســبب العمــل أو التعليــم أو 

ــاز.  ــتمرار الاحتج ــي اس ــال ف ــأي ح ــب ب التدري

يتلقــى الأحــداث المــواد الازمــة لقضــاء وقــت الفــراغ أو الترفيــه ويحتفظــون بهــا حســبما ج. 
يتفــق وصالــح إقامــة العــدل«، وضــرورة أن تكــون الإجــراءات المتعلقــة بالحــدث ســرية، 
وهــو مــا جــاء مطابقــا لنــص المــادة )8( مــن اتفاقيــة بكيــن لعــام 1985 »8 - 1 يحتــرم 
حــق الحــدث فــي حمايــة خصوصياتــه فــي جميــع المراحــل تفاديــاً لأي ضــرر قــد ينالــه 
مــن جــراء دعايــة لا لــزوم لهــا أو بســبب الأوصــاف الجنائيــة. 8 - 2 لا يجــوز مــن حيــث 
المبــدأ، نشــر أيــة معلومــات يمكــن أن تــؤدي إلــي التعــرف علــى هويــة المجــرم الحــدث«. 

هــذا ويحــق للحــدث الموقــوف التمتــع بإجــازة أثنــاء العطــل الرســمية أو أيــام تحددهــا المحكمــة 
أثنــاء احتجــازه، وهــو مــا نصــت عليــه المــادة )20 /  5( مــن القــرار بقانــون رقــم )4( لســنة 2016 
ــع بإجــازة  ــي: »يمكــن للحــدث الموقــوف التمت ــى مــا يل ــة الاجــداث والتــي نصــت عل بشــأن حماي
فــي العطــل الرســمية وأيــة أخــرى محــدة وفقــا لمــا تقــرره المحكمــة بطلــب مــن نيابــة الأحــداث أو 

الحــدث نفســه«

ومــن الالتزامــات المفروضــة علــى النيابــة العامــة عــرض الحــدث أو الطفــل المعــرض لخطــر 
ــة  ــة الصحي ــم الرعاي ــان تقدي ــدة لضم ــة معتم ــة طبي ــى جه ــه أو إيداعــه عل ــور توقيف الانحــراف ف
الوقائيــة والعاجيــة التــي تتطلبهــا حالتــه البدنيــة أو العقليــة)1(، وهــو مــا جــاء بنــص المــادة )22( 

مــن القــرار بقانــون رقــم )4( لســنة 2016 بشــأن حمايــة الأحــداث. 

الأمــر الــذي أشــارت إليــه المعاييــر والاتفاقيــات الدوليــة مــن ضــرورة عــرض الطفــل الحــدث 
ــاح الفرصــة  ــع ســنه، وأن تت ــه متناســبا م ــكان توقيف ــون م ــب خــاص، ومراعــاة أن يك ــى طبي عل
للطفــل الحــدث لاســتماع إلــى رأيــه، وهــو مــا تحدثــت عنــه اتفاقيــة حقــوق الطفــل فــي المــادة )12( 
التــي نصــت علــى مــا يلــي: »تكفــل الــدول الأطــراف فــي هــذه الاتفاقيــة للطفــل القــادر علــى تكويــن 
ــل،  ــي تمــس الطف ــع المســائل الت ــي جمي ــة ف ــك الآراء بحري ــر عــن تل ــه الخاصــة حــق التعبي آرائ
ــاح  ــل ونضجــه. 2 -  ولهــذا الغــرض، تت ــا لســن الطف ــار الواجــب وفق ــل الاعتب ــى آراء الطف وتول
للطفــل، بوجــه خــاص، فرصــة الاســتماع إليــه فــي أي إجــراءات قضائيــة وإداريــة تمــس الطفــل، 
إمــا مباشــرة، أو مــن خــال ممثــل أو هيئــة مائمــة، بطريقــة تتفــق مــع المعاييرالإجرائيــة للقانــون 

للمزيد انظر:   )1(
 David Neubauer And Henry Fradella: America’s Courts and the Criminal Justice 

System, University

 of New Orleans And Arizona State University, United State, 2017, p499. 
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الوطنــي«، بالإضافــة الــى ضــرورة وجــود مرشــد حمايــة الطفولــة أثنــاء اســتجواب الحــدث، وأن 
يكــون هنــاك مترجــم خــاص إذا كان هنــاك صعوبــة فــي فهــم مــا يقولــه الطفــل الحــدث. 

ــب  ــي تواك ــوق والت ــن الحق ــر م ــد جــاء بالكثي ــا ســبق أن المشــرع الفلســطيني ق وياحــظ مم
الاتفاقيــات الدوليــة والتــي لــم تكــن موجــودة ســابقا فــي ظــل قانــون الأحــداث القديــم، وأهــم هــذه 
الحقــوق مراعــاة المصلحــة الفضلــى للحــدث، وتغييــر الصــورة النمطيــة للطفــل الــذي فــي خــاف 
مــع القانــون مــن أنــه طفــل ضحيــة وليــس طفــا مجرمــا وذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى إصــاح 
ــة  ــام النياب ــدث أم ــي للح ــل محام ــرورة توكي ــى ض ــطيني عل ــرع الفلس ــص المش ــا ن ــلوكه، كم س
العامــة، علــى الرغــم مــن أنــه كان يفضــل أن يشــير فــي هــذا النــص إلــى ضــرورة أن يكــون هنــاك 
جهــة حكوميــة تتبنــى المســاعدة القانونيــة للأحــداث ضمــن منظومــة تشــريعة، مــع الإشــارة إلــى 
بعــض برامــج المســاعدة القانونيــة المقدمــة للأحــداث ســواء مــن قبــل وزارة التنميــة الاجتماعيــة أو 
الحركــة العالميــة للدفــاع عــن الطفــل أو المؤسســة القانونيــة الدوليــة )I LF( أو نقابــة المحامييــن 

الفلســطينين. 

كمــا ياحــظ أن مــن الحقــوق الجديــدة والتــي تعتبــر إضافــة نوعيــة إعطــاء الحــدث الموقــوف 
فرصــة لإجــازة بنــاء علــى طلبــه أو طلــب النيابــة العامــة، وكذلــك الحــق فــي عرضــه علــى جهــة 
طبيــة مــن أجــل تقديــم الرعايــة الصحيــة الوقائيــة والعاجيــة التــي تتطلبهــا حالتــه البدنيــة أو العقلية. 

ويســتنتج كذلــك أن المشــرع الفلســطيني نــص علــى العديــد مــن النصــوص التشــريعة والتــي 
ــدي  ــي يب ــالات الت ــي الح ــود إلا ف ــتخدام القي ــر اس ــا حظ ــة، ومنه ــات الدولي ــع الاتفاقي ــق م تتواف
فيهــا الطفــل الحــدث تمــرد، وكذلــك الاهتمــام بحقــوق الطفــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

ــة.  ــه الجســدية والعمري ــة تركبيت ومراعــاة طبيع

الخاتمة:

يتميــز القــرار بقانــون رقــم )4( لســنة 2016 بشــان حمايــة الأحــداث الفلســطيني بتعاملــه مــع 
الأطفــال كضحايــا وليــس كمجرميــن، وقــد جــاء ليكــرس مبــدأ المصلحــة الفضلــى للحــدث، وهــو 
ــى  ــد انضمــت فلســطين إل ــة فيهــا، وق ــل والماحــق المتعلق ــوق الطف ــة حق ــا لاتفاقي مــا جــاء مطابق
هــذه الاتفاقيــة فــي العــام 2014، الأمــر الــذي جعــل هنــاك ضــرورة ملحــة لوجــود قانــون أحــداث 
عصــري يواكــب المعاييــر الدوليــة، وانطاقــا مــن ذلــك حــاول الباحــث جاهــداً أن يقــوم بدراســة 
ــد  ــون الجدي ــرار بقان ــواردة بالق ــة الأحــداث وال ــة بعمــل شــرطة ونياب ــة المتعلق الإجــراءات الحديث
ــة  ــة المتعلق ــر الدولي ــع المعايي ــا م ــدى ماءمته ــن م ــد م ــة للتأك ــات الدولي ــع الاتفاقي ــا م ومقارنته
بمحاكمــة الأحــداث، ومــن ثــم فقــد توصــل الباحــث الــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات والتــي 

جــاءت علــى النحــو التالــي: 
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أولاً- النتائج: 

  جــاء القــرار بقانــون رقــم )4( لســنة 2016 بشــان حمايــة الأحــداث الفلســطيني بمجموعــة 
مــن الإجــراءات الحديثــة أمــام شــرطة الأحــداث والتــي نــص علــى إنشــائها فــي المــادة )1( مــن 
ــات المســتحدثة لشــرطة الأحــداث، ضــرورة إعــام  ــون المذكــور، ومــن هــذه الواجب ــرار بقان الق
متولــي أمــر الطفــل الحــدث ومرشــد حمايــة الطفولــة فــور القبــض عليــه أو تســلمه، كمــا يقــع علــى 
شــرطة الأحــداث أن تتخــذ التدابيــر الازمــة لمنــع اختــاط أي طفــل حــدث تجــري محاكمتــه أمــام 
ــة أو  ــام المحكم ــه أم ــل مثول ــار قب ــاء الانتظ ــا أو أثن ــة وإليه ــن المحكم ــه م ــاء نقل ــة أو أثن المحكم
بعدهــا بالمتهميــن البالغيــن وهــو مــا يمثــل توافقــا مــع المعاييرالدوليــة، علــى الرغــم مــن النقــص 
فــي بعــض الجوانــب والتــي لــم يتطــرق لهــا المشــرع الفلســطيني، مــن ضــرورة التوضيــح الدقيــق 
لعمــل شــرطة الأحــداث، حيــث ياحــظ أن هنــاك فراغــا تشــريعيا فــي بعــض الجوانــب المتعلقــة 
بعمــل الشــرطة، والتــي أغفلهــا المشــرع الفلســطيني، فقــد كان لزامــا علــى المشــرع الفلســطيني أن 
يوضــح فــي قانــون الأحــداث دور شــرطة الأحــداث بشــكل دقيــق، وأن تكــون المســاعدة القانونيــة 
واجبــة مــن لحظــة دخــول الحــدث إلــى الشــرطة، وأن يكــون هنــاك تقريــر اجتماعــي أولــي يقــدم 
ــل  ــي يعم ــي اجتماع ــاك أخصائ ــون هن ــة، وأن يك ــة الطفول ــد حماي ــل مرش ــن قب ــرطة م ــى الش إل
ــى  ــاز، وأن يراع ــبة لاحتج ــن مناس ــاك أماك ــون هن ــداث، وأن تك ــرطة الأح ــات ش ــن مرتب ضم
قــدر الإمــكان البعــد عــن الاحتجــاز مــع مراعــاة المصلحــة الفضلــى للحــدث، وأن تعطــى شــرطة 

الأحــداث صاحيــة عــرض الوســاطة. 

وقــد أوجــب المشــرع الفلســطيني بعــض الإجــراءات الحديثــة والمهمــة أمــام نيابــة الأحــداث 
ــذه  ــن ه ــور، وم ــون المذك ــرار بقان ــن الق ــادة )1( م ــي الم ــائها ف ــى إنش ــص المشــرع عل ــي ن والت
الواجبــات المســتحدثة أن لا يجــري اســتجواب الطفــل الحــدث إلا بحضــور مرشــد حمايــة الطفولــة 
ومتولــي أمــر الحــدث ومحاميــه، ويجــوز إجــراء التحقيــق دون حضــور متولــي أمــره إذا اقتضــت 
مصلحــة الطفــل الفضلــى أو ظــروف الدعــوى ذلــك، كذلــك يقــع علــى مرشــد حمايــة الطفولــة تقديــم 
ــات الأحــداث  ــي ملف ــا يشــترط ف ــة الأحــداث عــن وضــع الأحــداث، كم ــل نياب ــي لوكي ــر أول تقري
أن تكــون ســرية، وأن تكــون الإجــراءات ســريعة، وضــرورة عــرض الوســاطة، والابتعــاد عــن 
الاحتجــاز، وهــذه الإجــراءات الجديــدة لــم تكــن متوافــرة فــي ظــل قانــون الأحــداث الأردنــي القديــم 
ــة  ــر المعاييرالدولي ــد كبي ــى ح ــي ال ــة تراع ــد حديث ــي قواع ــل ه ــة، ب ــة الغربي ــي الضف ــق ف المطب

المتعلقــة بمحاكمــة الأحــداث. 

ومــن الحقــوق التــي جــاء بهــا القــرار بقانــون رقــم )4( لســنة 2016 بشــان حمايــة الأحــداث 
ــي  ــذي ف ــل ال ــة للطف ــورة النمطي ــر الص ــدث، وتغيي ــى للح ــة الفضل ــاة المصلح ــطيني مراع الفلس
خــاف مــع القانــون مــن أنــه طفــل ضحيــة وليــس طفــل مجرمــا، كمــا نــص المشــرع الفلســطيني 
ــى  ــير إل ــل أن يش ــه كان يفض ــن أن ــم م ــى الرغ ــة، عل ــاعدة القانوني ــود المس ــرورة وج ــى ض عل
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ــة  ــن منظوم ــة للأحــداث ضم ــى المســاعدة القانوني ــة تتبن ــة حكومي ــاك جه ــون هن ضــرورة أن تك
تشــريعة، مــع الإشــارة إلــى بعــض برامــج المســاعدة القانونيــة المقدمــة للأحــداث ســواء مــن قبــل 
وزارة التنميــة الاجتماعيــة أو الحركــة العالميــة للدفــاع عــن الطفــل أو المؤسســة القانونيــة الدوليــة 
ــي  ــل ه ــة، ب ــة واضح ــة قانوني ــن منظوم ــل ضم ــطينين لا تعم ــن الفلس ــة المحاميي )I LF( أو نقاب

ــة.  ــة واختياري مؤقت

ــدة والتــي تتــاءم مــع المعاييــر الدوليــة، إعطــاء الحــدث  كمــا ياحــظ أن مــن الحقــوق الجدي
الموقــوف فرصــة لإجــازة بنــاء علــى طلبــه أو طلــب النيابــة العامــة، وكذلــك الحــق فــي عرضــه 
ــه  ــا حالت ــي تتطلبه ــة الت ــة والعاجي ــة الوقائي ــة الصحي ــم الرعاي ــل تقدي ــن أج ــة م ــة طبي ــى جه عل
البدنيــة أو العقليــة، وحظــر اســتخدام القيــود إلا فــي الحــالات التــي يبــدي فيهــا الطفــل الحــدث تمــرد، 
ــه  ــة تركبيت ــاة طبيع ــة ومراع ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــل الاقتصادي ــوق الطف ــام بحق ــك الاهتم وكذل

ــة.  الجســدية والعمري

ثانياً- التوصيات: 

هناك مجموعة من التوصيات توصل إليها الباحث، وتتمثل بالآتي: 

يفضــل علــى المشــرع الفلســطيني أن يوضــح فــي قانــون الأحــداث دور شــرطة الأحــداث . 1
بشــكل دقيــق. ، وبشــكل تفضيلــي لمهــام شــرطة الأحــداث والبنيــة التنظيميــة لهــا، بحيــث 

يكــون هنــاك إخصائييــن اجتماعييــن يعملــون ضمــن مرتبــات شــرطة الأحــداث. 

ــرة 2.  ــة متوف ــون يوجــب أن تكــون المســاعدة القانوني ــاك نــص قان  ضــرورة أن يكــون هن
ــه إلــى الشــرطة.  للطفــل الحــدث مــن لحظــة دخول

ــل مرشــد ).  ــن قب ــى الشــرطة م ــدم إل ــي يق ــر اجتماعــي أول ــاك تقري ــون هن  يفضــل أن يك
ــة.  ــة الطفول حماي

ــد 4.  ــكان البع ــدر الإم ــى ق ــاز، وأن يراع ــبة لاحتج ــن مناس ــاك أماك ــون هن ــب أن تك  يج
عــن الاحتجــاز مــع مراعــاة المصلحــة الفضلــى للحــدث، وأن تعطــى شــرطة الأحــداث 

ــاطة.  ــة عــرض الوس صاحي

ــم 5.  ــكل منتظ ــة بش ــاعدة القانوني ــى المس ــة تتبن ــة حكومي ــاك جه ــون هن ــرورة أن يك   ض
ومســتمر للأحــداث ضمــن منظومــة تشــريعة، مــع الإشــارة إلــى بعــض برامــج المســاعدة 
القانونيــة المقدمــة للأحــداث ســواء مــن قبــل وزارة التنميــة الاجتماعيــة أو الحركــة 
العالميــة للدفــاع عــن الطفــل أو المؤسســة القانونيــة الدوليــة )I LF( أو نقابــة المحامييــن 

ــة الأحــداث.  ــي لا تعمــل بشــكل مســتمر وشــامل لكاف الفلســطينين والت
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ــال الأحــداث . 6 ــي والاجتماعــي للأطف ــز متخصصــة لإرشــاد القانون ــرح إنشــاء مراك نقت
فــي الشــرطة والنيابــة والقضــاء، وأن يكــون لهــذه المراكــز دورا فــي المتابعــة الاحقــة 

ــال الأحــداث.  للأطف

قائمة المصادر والمراجع: 
القوانين والاتفاقيات الدولية: 

القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث الفلسطينية. . 1
قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ))( لسنة 2001م. . 2
قانون الطفل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2004م. . )
اتفاقية حقوق الطفل لعام 1990. . 4
قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث )قواعد بكين( لعام 1985. . 5
قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية أحداث المجردين من حريتهم لعام 1990. . 6

الكتب القانونية: 
الطراونة، محمد: العدالة الجنائية للأحداث في الأردن، المركز الوطني لحقوق الإنسان، الأردن، )201. . 7
التجربـة العربيـة فـي مجـال عدالـة الأحـداث، مركـز عمـان للدراسـات وحقـوق الإنسـان، دار الخليـج للنشـر . 8

 .2016 الاردن،  والتوزيـع، 
عوين، زينب أحمد: قضاء الأحداث ) دراسة مقارنة( ، ط1، دار الثقافة، عمان، )200. . 9

عوض، محمد محي الدين: حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، ط1، دارالنهضة العربية، مصر، 1989. . 10
الوسـاطة فـي نظـام عدالـة الأحـداث نحـو نهـج نحـو تحقيق العدالـة )دراسـة تحليلية مقارنـة( ، إعداد وحـدة عدالة . 11

الأطفـال، الحركـة العالميـة للدفاع عـن الأطفال، فلسـطين، 2017. 
عبداللطيـف، بـراء منـذر: السياسـة الجنائيـة فـي قانـون رعايـة الأحـداث، ط1، دارالحامـد للنشـر والتوزيـع، . 12

 .2009 العـراق، 
الرسائل الجامعية: 

عبـد الرحمـن، محمـد زيـاد: الحمايـة القانونيـة لأحـداث الجانحيـن فـي التشـريعات الفلسـطينية )رسـالة ماجسـتير . )1
غيـر منشـورة( ، جامعـة النجـاح، فلسـطين، 2007. 

علـي، سـارة أميـن: ضمانـات المتهـم الحـدث أثنـاء المحاكمـة العادلـة، )رسـالة ماجسـتير غير منشـورة( ، جامعة . 14
النجاح، فلسـطين، 2016. 

الجنائيـة للأحـداث، ) رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة( ، جامعـة . 15 للعدالـة  الحديـث  المفهـوم  أمانـي:  مسـاعيد، 
 .2014 فلسـطين،  بيرزيـت، 

الأوراق والأبحاث العلمية: 
المجالـي، نظـام توفيـق: جوانـب مـن الحمايـة القانونيـة للأحـداث، مجلـة مؤتـة للبحـوث والدراسـات، مجلـد 12، . 16

عـدد)، الأردن، 1997. 
ورقـة علميـة للدكتـور نائـل طـه أعـدت بالتعـاون مـع مشـروع سـيادة بعنـوان مرحلة جمـع الاسـتدلالات وعاقة . 17

النيابـة العامـة بمأمـوري الضبـط وواجباتهـم فـي قانـون الإجـراءات الجزائي الفلسـطيني، 2007، منشـورة على 



عبدالله ذيب محمود ( 467-442 )

465 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 1

https: //blogs. najah. edu/staff/nael-taha/article/article موقـع جامعـة النجـاح
المانـع، عـادل علـي: الوسـاطة فـي حـل المنازعـات الجنائيـة، مجلـة الحقـوق، المجلـد 0)، العـدد 4، الكويـت، . 18

 .2006

Transliteration Arabic References:                        :ترجمة مصادر ومراجع اللغة العربية
Almaraaje’: 
Alqawaaneen wa al’ittifaaqiyaat aldawliyah: 
1. Alqarar biqanoun raqm 4 lisanat 2016 bisha’n himayat al’ahdaath alfilasteeniyah. 
2. Qaanoun al’ijraa’aat aljazaa’iyah alfilasteeny raqm )3( lisanat 2001 m. 
(. Qaanoun altifl alfilasteeny raqm )7( lisanat 2004 m. 
4. Ittifaaqiyat huqouq altifl li’aam 1990. 
5. Qawaa’id Al’umam Almuttahidah alnamouthajiyah aldunya li’daarat shu’oun 

al’ahdaath )qawaa’id Bikkeen( li’aam 1985. 
6. Qawaa’id Al’umam Almuttahidah bisha’n himaayat ahdaath almujarradeen min 

hurriyatahum li’aam 1990. 

Alkutub alqaanouniyah: 
7. Altaraawnah, Muhammad: al’adaalah aljina’iyah lil’ahdaath fi Al’urdun, almarkaz 

alwatany lihuqouq al’insaan, Al’urdun, 201(. 

8. Altajrubah al’arabiyah fi majal ‘adaalat al’ahdaath, markaz ‘Amman lildiraasaat wa 
huqouq al’insaan, dar alkhaleej lilnashr wa altawzi’e, Al’urdun, 2016. 

9. ’Uwain, Zainb Ahmad: qadaa’ alahdaath )diraasah muqaaranah( , t 1, dar althaqaafah, 
‘Amman, 2003. 

10. ‘Awad, Muhammad Muhyi Aldeen: huqouq al’insaan fi al’ijraa’aat aljinaa’iyah, t 1, 
dar alnahdah al’arabiyah, Misr, 1989. 

11. Alwasaatah fi nithaam ‘adaalat al’ahdaath, nahwa nahj nahwa tahqeeq al’adaalh 
)diraasah tahleeliyah muqaaranah( , ‘i’dad wehdat ‘adaalat al’atfal, alharakah 
al’aalamiyah lildifaa’ ‘an al’atfaal, Filasteen, 2017. 

12. Abd Allateef, Baraa’ Munthir: alsiyaasah aljinaa’iyah fi qaanoun ri’aayat al’ahdaath, 
t 1, dar alhaamid lilnashr wa altawzi’e, Al’iraaq, 2009. 

Alrasa’il aljaami’iyah: 
1(. Abd Alrahman, Muhammad Ziyaad: alhimaayah alqaanouniyah li’ahdath aljaaniheen 

fi altashree’aat alfilasteeniyah )resaalat majistهer ghair manshourah( , jaami’at 
Alnajaah, filasteen, 2007. 

14. Ali, Saarah Ameen: damaanaat almuttaham alhadath athnaa’ almuhaakamah 

al’aadilah, )resaalat maajesteer ghair manshourah( , jamieat Alnajaah, filasteen, 2016. 
15. Masaa’eed, Amaany: almafhoum alhadeeth lil’adaalah aljina’iyah lil’ahdaath, 



الإجراءات الحديثة المتبعة أمام شرطة ونيابة الأحداث في القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 الفلسطيني بشأن ح�ية 

الأحداث ومدى ملاءمتها مع المعاي�الدولية  ( 467-442 )

يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 4661

)resaalat maajeistier ghair manshourah( , jami’at Beerzait, Filasteen, 2014. 
Al’awraaq wa al’abhaath al’ilmiyah: 
16. Almajaaly, Nithaam Tawfeeq: jawaanib min alhimaayah alqaanouniyah lil’ahdaath, 

majallat Mu’tah lilbuhouth wa aldiraasaat, mujallad 12, ‘adad 3, Al’urdun, 1997. 
17. Waraqah ‘ilmiyah lilduktour Naa’il Taha ‘u’iddat bilta’aawun ma’ mashrou’ siyaadah 

bi’unwaan marhalat jam’ al’istidlaalaat wa ‘alaaqat alniyaabah al’aamah bima’moury 
aldabt wa wajibatihim fi qaanoun al’ijraa’aat aljazaa’y alfilasteeny, 2007, manshourah 
‘alaa mawqi’ jaami’at Alnajaah https: //blogs. najah. edu/staff/nael-taha/article/article

18. Almaani’, ‘Adil Ali: alwasaatah fi hal almonaaza’aat aljinaa’iyah, majallat alhuqouq, 
almujallad 30, al’adad 4, Alkuwait, 2006. 

المراجع باللغة الانجليزية: 
Charles Zastrow: empowerment series: introduction to social work and Social Welfare, 

George Williams college of Aurora University, United States, 2017. 

David Neubauer And Henry Fradella: America’s Courts and the Criminal Justice System, 

University of New Orleans And Arizona State University, United State, 2017. 



عبدالله ذيب محمود ( 467-442 )

467 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 1

Modern Procedures Followed Before the Police and 

Juvenile Prosecution in the Palestinian Law No. )4( 
of 2016 Regarding the Protection of Juveniles and its 

Compatibility with International Standards
Abdullah Deeb Mahmmoud

College of Law - Al-Istiqlal University

Jericho - Palestine
Abstract: 

There is a set of modern procedures stipulated in the Palestinian Law 

No. )4( of 2016 regarding the protection of juveniles, which are followed 
before the police and the Public Prosecution in the trial of minors who have 

violated the law. Among these modern procedures and standards is what is 

stipulated in Article )15( of Decree-Law No. )4( of 2016 regarding juvenile 
protection, on the need to establish a specialized police for juveniles in every 
governorate. Also, among the modern procedures that must be followed 

in the juvenile trial is the allocation of a specialized juvenile prosecution 
office, and the creation of what is called Child Protection Guide, as was the 
case in the old Jordanian law named )the watcher of behavior(, which came 
to play an effective role, whether before the Juvenile Prosecution Office or 
the Juvenile Court. Other recent procedures before the Public Prosecution, 
which were also mentioned in the new Palestinian law, include offering 

mediation, whose positive aspects can affect the juvenile’s behavior and 
his educational, health and psychological state, as mediation represents a 

shorthand for many judicial procedures. Among the other rights stipulated 
by the New Palestinian law is legal aid through the necessary presence of 

a lawyer for the juvenile while he is in the prosecution, in addition to the 
presence of his guardian and child protection guide. It is to be noted that the 

legal nature of the concept of juvenile has changed from the previous one, 
as the juvenile was seen as a defendant under the previous traditional rules. 
The new law considers the juvenile as a victim and in need of care to be 
protected from the danger of delinquency, which is known as the juvenile’s 
best interest.

Keywords: Juveniles, Fair Trial, Criminal Justice, Juvenile Prosecution.


